
 الورقة النقاشــية الأولــــــى
 نحو بناء الديمقراطية المتجددة" "مسيرتنا

  
 بقلم عبدالله الثاني ابن الحسين

 2012كانون الأول/ديسمبر 29
 

 وتنطلق الحملات الانتخابية:
يأتي نشر هذه الورقة النقاشية* مع بدء الحملات الانتخابية للقوائم الوطنية والدوائر المحلية 
على امتداد ربوع وطننا العزيز، معلنة انطلاق سباق انتخابي نحو مجلس النواب القادم، هذا 
السباق الذي سيحظى فيه كل يوم من أيام الحملات الانتخابية بأهمية كبرى، وسيكون لكل 

طن ولكل صاحب صوت منكم دور أساسي في بث الحياة من جديد في مسيرتنا موا
 الديمقراطية.

وعلينا أن نتذكر أن التنافس بين المرشحين لن يكون من أجل منصب يصلون من خلاله إلى 
مجلس النواب لحصد امتيازات شخصية، بل هو تنافس من أجل هدف أسمى ألا وهو شرف 

 خاذ القرارات التي تمس مصير الأردن وجميع الأردنيين.تحمّل المسؤولية: مسؤولية ات
إن مسؤوليتي في هذا الظرف تتمحور في تشجيع الحوار بيننا كشعب يسير على طريق 
التحول الديموقراطي، وتأتي ورقة النقاش هذه كخطوة على هذا الطريق، حيث أسعى من 

نقاشية التي ستنشر خلال خلال ما أشارككم به اليوم، إضافة إلى مجموعة من الأوراق ال
الفترة القادمة، إلى تحفيز المواطنين للدخول في حوار بناء حول القضايا الكبرى التي 

وردن مقابلة مع صحيفتي "الرأي والج تواجهنا. وكنت قد أوضحت منذ بضعة أسابيع في
، وبالتفصيل، رؤيتي لمستقبل الديمقراطية في الأردن وخارطة الإصلاح التي ستقودنا تايمز"

إليه. أما اليوم، فإنني سأكرس هذه الورقة للحديث حول مجموعة من الممارسات التي أؤمن 
أننا بحاجة إلى تطويرها وتجذيرها على امتداد رحلتنا نحو الديمقراطية، ضمن نظامنا الملكي 

 دستوري.ال
لقد آن الأوان للتحرك بجدية نحو محطات رئيسة على طريق إنجاز الديمقراطية، وستمثل 
الانتخابات النيابية القادمة إحدى المحطات الأساسية على خارطة طريق الإصلاح السياسي. 
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وقد بدأتم، كمواطنين، تلتقون المرشحين يجوبون أحياءكم للفوز بثقتكم وبأصواتكم. ولكن 
ن ذلك هو محافظة هؤلاء المرشحين على ثقتكم، واحترامهم لأمانة أصواتكم، على الأهم م

مدى السنوات القادمة، ولكم الحق، بل عليكم مسؤولية وطنية بمحاورتهم للوقوف على 
توجهاتهم إزاء القضايا المهمة التي نعيشها، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي وقضايانا 

 المستقبلية لوطننا الغالي.الوطنية ذات الأولوية والرؤية 
ومن المهم أيضاً ألا تنحصر حواراتكم ونقاشاتكم بالمرشحين فقط، بل أن تتناقشوا فيما بينكم 
كمواطنين في مجالسكم ودواوينكم، وفي المنتديات الثقافية، وفي مختلف المنابر 

. فحتى تنجح الاجتماعية المتاحة حول جميع القضايا ذات الأولوية دون أية قيود أو محددات
الديمقراطية، لا بد من استمرار الحوار والنقاش، وأن يبادر الناخبون للتصويت على أساس 
مواقف المرشحين من الأولويات الأساسية التي يطرحها المواطنون، وليس على أساس 

 العلاقات الشخصية، أو صلات القربى.
انوا يمثلون حزباً سياسياً أو فئة إنني أؤمن بأن رؤية المواطنين للعملية السياسية، سواء أك

اجتماعية محددة، تقوم على اعتبارها فرصة للتنافس العادل والشريف من أجل الوصول إلى 
أفضل الأفكار والحلول. فلا يمكن لفئة بمفردها تحقيق جميع الأهداف التي تسعى إليها، بل 

ن جميعاً، فالامتحان يجب التوصل إلى تفاهمات تتبنى حلولا وسطا وتحقق مصالح الأردنيي
الحقيقي والحاسم لمساعينا الديمقراطية يكمن في قدرتنا على النجاح كأسرة واحدة في 

 مواجهة التحديات.
تبرز في الكثير من الأحيان في الأردن، كما في باقي دول العالم، اختلافات في الرأي، لأسباب 

لا غير بناءة كالتصلب في شخصية أو سياسية، تعبر عن نفسها بمظاهر تأخذ أحيانا أشكا
المواقف والعنف والمقاطعة التي لا تقود بالضرورة إلى النتائج المرجوة. وهذه المظاهر 
تؤدي إلى توقف آني للممارسة الديمقراطية وتحول دون الوصول إلى التوافق المنشود. 

ا الصحيح، ولذا، علينا جميعا أن نعمل من أجل تجاوزها وإعادة عربة الديمقراطية إلى مساره
فالديمقراطية لا تكتمل إلا بالمبادرة البنّاءة وقبول التنوّع والاختلاف في الرأي. كما أن 
الوصول إلى مقاربة متوازنة تجمع بين الحوار المنفتح، والمنافسة الشريفة، واتخاذ القرار عن 

دنا إلى وعي ودراية، هي لبنة أساسية في بناء النظام الديموقراطي الذي نريده نهجا يقو
 المستقبل المشرق الذي يستحقه جميع الأردنيين.



وعليه، فإن رؤيتنا لطبيعة النظام الديموقراطي الذي نعمل على بنائه واضحة، كما أن طريق 
الوصول إليه واضح، لكنه ليس بالطريق السهل، ولا يوجد طريق مختصر، إنه طريق يُبنى 

ممارساتنا الديمقراطية، وفي مقدمتها: بالتراكم، ويحتاج بشكل أساسي إلى مراجعة أهم 
 كيف نختلف ضمن نقاشاتنا العامة، وكيف نتخذ القرار.

فما نحتاجه، بالتزامن مع  عن تطوير الممارسات الضرورية للديمقراطية. وهذا يقودني للحديث
انطلاق الحملات الانتخابية، هو تطوير ممارسات ترتبط بمفهوم المواطنة الصالحة، التي 

 ساس لديمقراطية نابضة بالحياة.تشكل الأ
وبرأيي، هناك أربعة مبادئ وممارسات أساسية لا بد أن تتجذر في سلوكنا السياسي 
والاجتماعي حتى نبني النظام الديموقراطي الذي ننشد. وتمثل الانتخابات النيابية القادمة 

بانتهاء العملية  فرصة حقيقية لتعزيز هذه المبادئ والممارسات، والتي من المهم ألا تتوقف
الانتخابية، بل أن تستمر حتى تترسخ قناعات ثابتة في حياتنا اليومية خلال السنوات القادمة. 

 وتتجلى هذه المبادئ والممارسات بما يلي:
  أولًا: احترام الرأي الآخر أساس الشراكة بين الجميع

مركب واحد، وأن وحدتنا لنتذكر جميعا أننا كأردنيين وأردنيات إخوة وأخوات متساوون وفي 
وإخلاصنا لهذا البلد يسمو فوق كل اختلاف، سواء أكان في العرق، أو الأصل، أو الدين. ومن 
الضروري أن نعمل معا على توسيع دائرة الاحترام والثقة المتبادلة بيننا، وأن نبني عروة وثقى 

 تجمع الأردنيين على أساس احترام الإنسان وكرامته.
 م المتبادل هو ما سيمكننا من أن نُتقن واجب الاستماع كما هو حق الحديث. ولا وهذا الاحترا

بد أن نعي جميعا بأن تفهم الرأي الآخر هو أعلى درجات الاحترام، وأن حرية التعبير لا تكتمل 
إلا إذا التزمنا بمسؤولية الاستماع، وبهذه الممارسة فقط سنترك وراءنا نمط التفكير الذي 

ات إلى مجموعات متنافرة على أساس "نحن" و"الآخر"، ففي نهاية المطاف يصنف المجتمع
 كلنا أردنيون وكلنا للأردن.

   : ثانياً: المواطنة لا تكتمل إلا بممارسة واجب المساءلة
إنني أدعو المواطنين هنا إلى الانخراط في بحث القضايا والقرارات المهمة ذات الأولوية في 

ول لها، ولتبدأ هذه الممارسة اليوم قبل الغد من خلال إسماع مجتمعنا وسبل إيجاد حل
أصواتكم في الحملات الانتخابية، ومن خلال التصويت يوم الاقتراع. وتذكروا أن الديمقراطية لا 
تصل مبتغاها بمجرد الإدلاء بأصواتكم، بل هي عملية مستمرة من خلال مساءلتكم لمن 



لى أساس الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم. يتولون أمانة المسؤولية، ومحاسبتهم ع
كما أن الديمقراطية مستمرة أيضاً من خلال انخراطكم في نقاشات وحوارات هادفة حول 
القضايا التي تواجه أسركم، ومجتمعاتكم المحلية، والوطن بعمومه، وفي مقدمتها محاربة 

مواصلات العامة، والحد من آثار الفقر والبطالة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم وال
الغلاء المعيشي، ومحاربة الفساد بأشكاله وأي إهدار للمال العام. وتتطلب هذه الممارسات 
أن يتقدّم المرشحون للانتخابات ببرامج عملية وموضوعية مبنية على الحقائق وليس 

ا، مع تجاوز الشعارات الانطباعات، بحيث توفر تلك البرامج حلولا قابلة للتنفيذ لمعالجة مشاكلن
 البرّاقة والتنظير والإفراط في تشخيص المشاكل دون طرح حلول واقعية وعملية.

  وأدعوكم أيضاً إلى الحرص على مجموعة من الممارسات التي تبقي المجتمعات متفاعلة 
وحيّة، فالمواطنون الواعون والمسؤولون هم الذين يتابعون وسائل الإعلام، مع الحرص على 

خي الحقيقة والموضوعية، ويتفاعلون معها تعبيرا عن أرائهم، ويتواصلون مع ممثليهم تو
في مجلس النواب والمجالس المحلية وقادة مجتمعاتهم ويسائلونهم ويتابعون أداءهم 
ومواقفهم، ويبادرون للتجمع وتنظيم أنفسهم على المستوى المحلي، ويتخذون موقفا 

ضاياهم المحلية، ومن بينها على سبيل المثال: الاهتمام موحدا، ويعملون من أجل معالجة ق
بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وإدامة الطرق والبنى التحتية، والمحافظة 

 على المتنزهات والحدائق، وتعزيز السلامة المرورية وغيرها .
 : رثالثاً: قد نختلف لكننا لا نفترق فالحوار والتوافق واجب وطني مستم

يرتبط التواصل والتعبير عن الآراء في المجتمع الديموقراطي بالتزام مبدأ الاحترام مع حق 
الاختلاف في الرأي، في ظل سعينا للوصول إلى حلول توافقية. أما تنوّع الآراء والمعتقدات 

 والثقافات في مجتمعنا فقد كان على الدوام عنصر قوة، ولم يكن عامل ضعف أبدا. 
لاف لا يؤشر على وجود خلل، وليس شكلًا لانعدام الولاء، بل إن الاختلاف المستند إلى إن الاخت

الاحترام هو دافع للحوار، والحوار فيما بين أصحاب الآراء المختلفة هو جوهر الديمقراطية، 
والديمقراطية هي الأداة التي تجعل من الحلول التوافقية أمراً يمكننا من المضي إلى الأمام. 

 
اعتقادي فإن الوصول إلى حلول توافقية يقوم على مبدأ "أن نعطي كما نأخذ"، وبهذا وب

المنطق، فإن على جميع الأطراف أن تدرك أنها تحقق بعض ما تريد، وليس كل ما تريد. 
والمبادرة للتنازل وصولًا إلى حلول توافقية هي فضيلة ترفع من شأن من يتحلى بها، وليست 



اد المجتمع فضلًا هم الذين يبادرون للتضحية في سبيل الصالح العام، علامة ضعف، فأكثر أفر
 وهؤلاء الذين يؤثرون على أنفسهم هم من يرسخ في الذاكرة الوطنية. 

وأدعوكم أيضاً للالتزام بالحوار والنقاش سبيلا لحل الاختلاف في الرأي، قبل الانسحاب من طاولة 
الإيمان والإجماع الراسخ بأن حق التظاهر مكفول الحوار والنزول إلى الشارع. وبالرغم من 

بالدستور، فلا بد أن نعي جميعا أن هذه أداة اضطرارية، لا يتم اللجوء إليها إلا كخيار أخير، ولا 
يصح المسارعة إلى تبنيها فيتعطل الحوار ويغلق باب التواصل. ولنتذكر جميعا أنه يتوجب 

عة، العمل سوية من جديد وصولا إلى حلول توافقية علينا، وبعد أي إضراب أو اعتصام أو مقاط
 نمضي بها نحو بناء مستقبلنا يداً بيد. 

ولا بد في هذا السياق من التأكيد على أن الإيمان بالديمقراطية يستوجب الرفض الكامل 
للعنف وللتهديد باستخدامه، ونبذ تخريب الممتلكات العامة، فهذه وسائل مرفوضة، ولا 

 حت أي ذريعة. يمكن قبولها ت
 : رابعا: جميعنا شركاء في التضحيات والمكاسب

علينا أن نضع نصب أعيننا حقيقة أن الديمقراطية في جوهرها لا تعني أنه يوجد رابح أو خاسر، 
كما لا يوجد أجوبة صحيحة بالمطلق. فقوتنا تكمن في قدرتنا على التعامل مع المتغيرات من 

تداد تاريخنا مثالًا في إثبات القدرة على التعامل مع الظروف حولنا، ولقد كان شعبنا على ام
المستجدة من حوله. وكونوا على ثقة بأننا جميعاً سنربح مع استمرارنا في التواصل والمضي 
إلى الأمام على مسار الإصلاح والتنمية الشاملة، مع ضرورة أن يكون الجميع شركاء في بذل 

 التضحيات وحصد المكاسب. 
وبهذا أنتقل إلى القسم الأخير من هذه الورقة النقاشية، حيث أحاول الإجابة على سؤال 

  كيف نتأكد أننا على الطريق الصحيح؟ مفاده:
سنتمكن، خلال الحملات الانتخابية، وخلال السنوات التي تلي الانتخابات القادمة، من التأكد أننا 

بادئ الديمقراطية التي ذكرتها، وبتحسين نسير على الطريق الصحيح، طالما التزمنا بالم
 ممارستها، وصولًا إلى تحقيق ما يلي:

 بلورة إحساس جمعي بالكرامة والاعتزاز بما ننجزه سويا كشعب واحد.
تنمية إحساس وطني بالإنجاز، مستمد من التغلب على التحديات، والتسلح بروابطنا وتضحياتنا 

زدهار والأمان ينطلق من ديمقراطيتنا التي تتعزز يوما المشتركة، والإيمان بأن طريقنا نحو الا
 بعد يوم.



المشاركة بقوة في صناعة مستقبل الأردن من خلال التصويت في الانتخابات، والالتزام 
 بالديمقراطية نهج حياة.

إدامة الحوار البناء والقائم على الاحترام بين المواطنين والتواصل عبر وسائل الإعلام بما فيها 
 تماعي والإلكتروني.الاج

تجذير أسس التعامل الحضاري بين المواطنين، وثقافة العمل التطوعي، بما يقود إلى 
 مستويات متقدمة من الثقة والعطاء في المجتمع.

وختاما، فقد شرع الأردن فعلًا في الدخول في مرحلة جديدة حافلة بالعطاء على طريق 
ريخي زاخر بالتحديات والفرص، وكلي ثقة بقدرة التحديث والتنمية والبناء، وبعبور مفصل تا

الأردنيين على التغلب على الصعاب وتجاوز التحديات. وأتطلع اليوم للوقوف على آراء جميع 
المرشحين في هذه الانتخابات ومواقفهم، وأدعو الفائزين منهم أن يدركوا أنهم يتحملون 

 ردنيات.أمانة عظيمة: وهي مسؤولية تمثيل جميع الأردنيين والأ
كما أدعو المواطنين والمواطنات من أبناء وبنات شعبنا العزيز لتبني المبادئ والممارسات 
الديمقراطية التي عرضتها للتو، فهي تشكل اجتهادا لترسيخ سلوكيات المواطنة الصالحة، 
المؤمنة بالديمقراطية نهج حياة. وأحث الجميع على استثمار هذه الفرصة التاريخية 

قوقهم ومسؤولياتهم، خصوصاً في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة التي كرست لممارسة ح
مكانة الشعب شريكاً حقيقياً في صناعة القرار، وأن يتحملوا واجباتهم الوطنية بانتخاب مجلس 

 نواب كفء قادر على خدمة الصالح العام وضمان مستقبل أفضل لأردننا الحبيب.
المسؤولية التاريخية لبناء المستقبل الذي يستحقه الأردن،  اليوم وليس غداً نبدأ معاً لحظة

 وينشده الجميع لأجل الحاضر والمستقبل.
  
هذه المقالة هي ورقة نقاشية ضمن سلسلة أوراق ينشرها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن * 

 .الحسين لعرض رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن في مختلف المجالات
 


